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في ظل العمق الزمني للممارسات التجاریة التي تنشؤھا وتدیرھا العائلات والتجمعات العائلیة -ما نتج عنھ احتلال الشركات العائلیة نسبة تفوق ٩٠٪ من
حجم الشركات في المملكة بحسب العدید من المصادر الحدیثة- دخل على خط الزمن مفھومٌ جدید لمأسسة الثروات العائلیة شكلاً ومضموناً بعد أن كانت
مؤسسیّتھا تعبر عن الشكل فحسب ولا تتجاوزه إلى المضمون، وھو حوكمة الشركات العائلیة الذي یعد بدوره صورة من صور الحوكمة بمعناھا الشامل
الذي یتناول تنظیم الآلیات الاستراتیجیة والأداء التنفیذي داخل المنشآت التجاریة وفق ممارسات متقدمة تقوم على مبادئ العدالة والمساءلة والإفصاح

والشفافیة وتوثیق علاقة مجالس الإدارات بالمساھمین وأصحاب المصالح، وھو ما ینعكس بطبیعة الحال على الموثوقیة العالیة والسمعة التجاریة ویضمن
استدامة أعمالھا وتوسیع نشاطاتھا وتعظیم أرباحھا. 

بالنسبة للشركات العائلیة فإن مما یحسب للمنظم السعودي وفقاً لنظام الشركات الجدید ھو السماح بإنشاء شركة الشخص الواحد الذي یمھد لتقنین الثروات
العائلیة وأنشطتھا التجاریة وفق قواعد لائحیة سواء كانت عامة أو داخلیة للحد من الازدواجیة ولتحقیق استقرار أكثر للقرار داخل الشركة العائلیة والذي

عادة ما یصدر من كبیر العائلة في إدارة شؤون الشركة واتخاذ قراراتھا المصیریة دون وجود شراكة فاعلة في تدویر الرأي وصناعة القرار. 

وأیاً یكن شكل الشركة العائلیة فإن من أھم التحدیات التي تقف في  طریق استدامة أنشطة ھذه الشركات وتنمیة أرباحھا ھو "صناعة القرار"، وھو ما قد
یتلاشى نسبیاً في الشركات غیر العائلیة التي یمنح للمساھمین فیھا الحق في اختیار أعضاء مجلس الإدارة من خلال التصویت التراكمي الذي یتیح لكل
مساھم قدرة تصویتیة بعدد الأسھم التي یملكھا. كما أن التحدي الآخر الذي یواجھ الشركات العائلیة ھو "الجیل الثالث" بحسب الكثیر من الدراسات التي
تشیر إلى أن ذلك الجیل عادةً لا یملك الخبرة الكافیة لاتخاذ القرار بسبب احتكاره للصانع الوحید بحسب موقعھ العائلي في كل مرحلة من مراحل الشركة

العائلیة؛ 

كتب راندل كارلوك في تحلیلھ لانھیار إحدى المنشآت العائلیة خمسة عوامل ذات أبعاد اجتماعیة تسھم في الحد من فعالیة العائلة المالكة في إدارتھا
للشركة، تتلخص في: 

"1 - افتقار العائلة إلى مھارات التواصل، سواء بشكل داخلي بین أفراد العائلة أو التفاعل الخارجي. 
2 – فشل العائلة في إحكام سیطرتھا على إدارة أعمال المجموعة، على الرغم من كونھا المساھم الأكبر من حیث أسھم الملكیة، لكنھا عادة لا تستطع

التدخل في الإدارة أو مراقبة وتقییم أدائھا. 
3 - تباین أھداف أفراد العائلة، حیث یفكر الجیل الشاب في توسیع انتشار مجموعة الفروع والمنتجات وتعزیز حصتھا السوقیة لتعزیز الأرباح ودعم القیمة

المادیة للشركة، بینما یظل ھاجس الجیل القدیم متمحوراً حول حمایة الشركة. 

4 – عدم إدراك الجیل القدیم في العائلة أھمیة حسم اتخاذ القرارات في إطار زمني محدد. 
5 – انخفاض فاعلیة الھیكل التنظیمي في الوصول إلى المستوى المطلوب للتحكم في الإدارة. " 

لذا فإن "حصان" حوكمة القرار یجب أن یوضع أولاً قبل "عربة" حوكمة الشركات العائلیة، وھذا الترتیب الأولوي یتطلب التفریق بین الشركات العائلیة
وغیرھا من الشركات بسبب أن أصول الحوكمة ومبادئھا مھما أنتجت واقعاً مؤسسیاً متفوقاً في الشركات غیر العائلیة إلا أن ذلك قد لا یكون كافیاً في تلك
العائلیة ما لم یتناول المختصون حوكمة القرار بالتحلیل القانوني الكفیل بتعزیز ھذا المفھوم وخلق حالة استجابة فاعلة لدى تلك الشركات، من خلال إضافة

المواد والقواعد المنظمة لتلك الحالات، وضرورة الفصل بین الشركات غیر العائلیة التي قد تكون مؤسسة منذ نشأتھا طبقاً لمبادئ الحوكمة من خلال
نظامھا الأساسي ولوائحھا الداخلیة، وتلك الشركات والتجمعات الاستثماریة العائلیة التي تتجاوز أعمارھا أحیاناً مفھوم الحوكمة في المملكة من الناحیة

الزمنیة. 
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إن مما یشار إلیھ بھذا الصدد مبادرة وزارة التجارة والاستثمار بإصدار (دلیل حوكمة الشركات العائلیة السعودیة ومیثاقھا الاسترشادي) عام ٢٠١٤م وھو
دلیل استرشادي بمعنى أنھ غیر ملزم للشركة مالم تلتزم بھ في نظامھا الأساسي ولوائحھا الداخلیة، ورغم أنھ لا یزال قاصراً عن تناول القرار بالمعاییر
المھنیة التي تضمن الفاعلیة والاستدامة، إلا أنھ خطوة مھمة باتجاه المأسسة القانونیة للثروات العائلیة، وقد كان من الملائم -والملائم جداً- أن یتواكب
تحدیث ھذا الدلیل -وإصداره بثوب جدید یتجاوز الطبیعة الاسترشادیة إلى الإلزامیة المتدرجة لبعض مواده- مع صدور نظام الشركات عام 2015م،
وكذلك لائحة حوكمة الشركات الصادرة آنفاً –عام 2017م- عن ھیئة السوق المالیة وما احتوتھ من ضمانات تكفل التوازن بین كافة الأطراف وتنعكس

آثارھا على الاقتصاد المحلي بما یؤدي إلى متانتھ أمام التحدیات ومرونتھ مع المتغیرات. 
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